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الخرينج يهنئ بري 
بتشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس مجلس النواب اللبناني غادر البلاد 
بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

الكويت وما زالت هذه 
المواقف مستمرة.

دولة الرئيس: ارجو من 
دولتكم قبول هذه الهدية 

المتواضعة لدولتكم بمناسبة 
هذه الزيارة الكريمة ومحبة 

منا لكم وتقديرا لدوركم 
الكبير في العمل البرلماني.

مما مهد بتشكيلها متمنيا 
للبنان العروبة وللشعب 

اللبناني الشقيق دوام التقدم 
والازدهار والاستقرار 

والامن ليعود كما كان قبلة 
العرب.

دولة الرئيس: اتمنى لكم 
ولكل اعضاء الوفد المرافق 

طيب الاقامة ببلدكم الكويت 
وبين اهلكم واحبائكم، كما 
اتمنى اللقاء بكم في اقرب 

فرصة مناسبة.
دولة الرئيس: لا يمكن ابدا 

ان تنسى الكويت اميرا 
وحكومة وشعبا وبرلمانا، 

مواقف لبنان تجاه قضايا 
الكويت العادلة، خاصة ابان 

الغزو الصدامي الغاشم حيث 
كان لبنان اول دولة عربية 

ادانت الغزو الصدامي بلسان 
رئيس الحكومة اللبنانية 

انذاك د.سليم الحص، كما 
لا ننسى دولة الرئيس 

مواقفكم الشجاعة والصادقة 
في المحافل البرلمانية سواء 

العربية والدولية تجاه قضايا 

بعث نائب رئيس مجلس 
الامة مبارك الخرينج ببرقية 

الى رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري جاء فيها:

معالي دولة الرئيس نبيه بري 
رئيس مجلس النواب في 

الجمهورية اللبنانية الشقيقة
تحية محبة وتقدير واحترام 

وبعد،
ارحب بكم والوفد المرافق 

لكم في دولة الكويت ارض 
المحبة والسلام ضيفا كريما 
وعزيزا على اخيكم سعادة 
الاخ الفاضل مرزوق علي 
الغانم رئيس مجلس الامة 
ورئيس الاتحاد البرلماني 

العربي.
دولة الرئيس: يسعدني ان 

اقدم لكم التهنئة القلبية 
الصادقة يشاركني فيها 

كل من يحب بلدكم الجميل 
لبنان الشقيق بتشكيل 

الحكومة اللبنانية الجديدة 
والذي كان لكم الدور الكبير 
والمتميز في تقريب وجهات 
النظر بين الاخوة اللبنانيين 

غادر البلاد ظهر أمس رئيس مجلس النواب في 
الجمهورية اللبنانية الشقيقة نبيه بري والوفد 

المرافق له، عقب انتهاء زيارة رسمية للبلاد 
استغرقت يومين تلبية للدعوة الموجهة من رئيس 

مجلس الأمة مرزوق الغانم لزيارة الكويت.
والتقى بري خلال زيارته مع صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق 

الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

المبارك ، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد .

وكان في وداع نبيه بري والوفد المرافق له، رئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم ومراقب مجلس الأمة 

سعود الحريجي، ورئيس بعثة الشرف المرافق 
العضو طلال الجلال وكل من الأعضاء صالح 

أحمد عاشور وعدنان سيد عبد الصمد ود. عودة 
الرويعي، ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الأمة د. علي العمير، وسفير الجمهورية 
اللبنانية لدى الكويت د. خضر حلوي، وأمين عام 
مجلس الأمة علام الكندري، والأمين العام المساعد 
لشؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام سامي 

الشايع، والأمين العام المساعد لشؤون حرس 
مجلس الأمة اللواء الركن بسام الرفاعي، والأمين 

العام المساعد لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب 
مبارك الخرينجسليمان السبيعي، وكبار موظفي الأمانة العامة.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال توديعه رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة نبيه بري والوفد المرافق له

جانب من الحضور خلال الندوة

عقدت في مقره بالنزهة مساء أمس الأول

ندوة التحالف الوطني: الاتفاقية الأمنية الخليجية مرفوضة
تأجيل نقاش الاتفاقية الأمنية 
إلــى دور الانعقــاد المقبــل أمر 
محمود وخطوة تحتسب لرئيس 
المجلس، ولكن الموضوع قادم لا 
محالة، وستتم مناقشتها، والحل 
الأفضل هو إلغاؤها، لأن التأجيل 
لا يعني شــيئا أمام الدستور«، 
لافتا إلى أن بعض موادها مبهم 

وغير واضح.
وأشار النصف إلى ان بعض 
المواد يتحدث عن الشأن الداخلي، 
فما هو مفهوم الشأن الداخلي لكل 
دولة؟ موضحا أن الكويت يتم 
فيها عقد ندوات ومسيرات، وهي 
أمر عادي، في حين أنها ممنوعة 
فــي دول خليجيــة أخرى فهل 
تدخل هذه ضمن الشأن الداخلي؟
وأضــاف أن بعض المواد لم 
تستثن أحدا من المحاسبة، مشيرا 
إلــى أن المادة الثانيــة تتحدث 
عــن تعاون القوات في مطاردة 
الخارجين عن القانون والنظام 
أيا كانت جنسياتهم ولم تستثن 
أحدا، كما أن المادة الرابعة فيها 
انتهاك واضح وصارخ للدستور 
الكويتــي الذي يحمــي حقوق 

المواطنين والمقيمين.
ولفت النصف إلى أن بنودا 
كثيــرة مبهمة وغيــر واضحة 
خاصــة فيما يتعلق بتســليم 
المطلوبــن، الــذي لا يقتصــر 
علــى المحكومين، بــل يمكن أن 
يتجاوزهــم إلــى أي شــخص 
آخر، مســتغربا عدم وجود اي 
ضمانات في هذه الاتفاقية لسرية 
التحقيقات، بالإضافة الى التوسع 
في تســليم حتى غير المتهمين 

الخليجيين.
وأكد النصــف أن »البعض 
يــروج أننــا قــد ننســلخ من 
المنظومــة الخليجيــة، وهــذا 
غير صحيح، فالكويت رفضت 
اتفاقيــات خليجية فــي عامي 
1981 و1994 وكذلــك اتفاقيــة 
الإرهاب عــام 2004«، لافتا إلى 
أن »بعــض القياديــن في دول 
الخليج ينظرون إلى الكويت على 
أنها نشاز وهي ليست كذلك، بل 
نحن نراها متميزة في الحريات 

والديموقراطية«.
وأشار إلى أن هناك من يحاول 
إيصال رسالة إلى سمو الأمير 
بأن »شــعبك يريد إحراجك مع 
دول الخليج برفض الاتفاقية«، 
قائلا »أنت يا سمو الأمير المميز 
بين حكام الخليج لأنك جئت إلى 
الحكم برغبة شعبك وباختياره«.
وذكر النصف »انه صحيح 
اننا تأخرنا في التعليم والبنيان 
والتطــور، الا اننــا مازلنا على 
هويتنا ولم نتغير أبدا، والكويت 
التي استقبلت المفكرين والأدباء 

وحمتهم ستظل كذلك«.
وتساءل منسق قائمة الوسط 
الديموقراطي مشعل الوزان، هل 
ستحمي هذه الاتفاقية الشعوب 
في الخليج، ولذلك نحن نرفضها 
لتعارضها مع الدستور الكويتي، 

وعلينا جميعا مواجهتها«.
وأشــار الــى انه »مــن غير 
المعقول القبول بهذه الاتفاقية، 
لأننا لن نستطيع وقتها الحديث 
أو انتقاد أي شيء يحصل في أي 
بلد مهما كان بسيطا«، مشيرا إلى 
أن »ما يميز الكويت عن غيرها 
من بلــدان الخليج هــو مقدرة 
مواطنيها على الانتقاد وحرية 
التعبير ولا نريد أن نخسر ذلك«.

مع توضيح الاســباب، ثم تتم 
مناقشــتها داخل مجلس الامة. 
وأكد أنه سيعمل على اللجوء إلى 
المحكمة الدستورية للعمل على 
رفض هذه الاتفاقية إذا أقرها لا 

قدر الله مجلس الامة.
واستغرب عبدالله توقيت 
إثارة القضية ومن الذي أثارها؟ 
مشــيرا الى أن »الأسباب أمامي 
هي أن إثارة الاتفاقية هي لإثارة 
البلبلة في الشارع وخلق حالة 
عدم استقرار بالشارع السياسي 
أو للتغطيــة عن شــيء آخر«، 
مؤكــدا ان كل شــخص يفهــم 

سيرفض هذه الاتفاقية.
ولفت عبدالله إلى أن الاتفاقية 
تعــارض حتــى الاتفاقيات في 
مجلس الأمــن، مطالبا الجميع 
بوقفــة جــادة ضدهــا، مؤكــدا 
تمسك الكل بالشرعية والدستور 

الكويتي.
بــدوره قــال النائــب راكان 
النصف: »إنه لا شك في أن عملية 

والعبوديــة قد أخذت ما أخذت 
من تاريخ العبودية وهي سلوك 
شائن«. وأكد الوتيد ان الانسان 
عانى منــذ بداياته للتحرر من 
العبودية، والقرون السابقة كانت 
متخلفة أدت إلى تعطيل مسار 

التاريخ الإنساني.
من جهته، قال ممثل التحالف 
الاسلامي الوطني النائب د.خليل 
عبدالله، إن اعلان الرئيس الغانم 
تأجيــل مناقشــة الاتفاقية أمر 
يشــكر عليه، ولكنهــا لم تنته 
لأنها لم تلغ، مشيرا إلى أنها غير 
دستورية وأن الارض والكيان 
والوطن اهم من كل شيء، وأن 
هذه الاتفاقية تمس كيان الدولة 

وشرعيته وتتعدى عليه.
وأشار عبدالله إلى ان هناك 
مبــادئ دســتورية يجــب ألا 
نخرج عنها، ويجب على لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس 
الامــة تقــديم تقريرها بشــأن 
الاتفاقية إما برفضها أو قبولها 

الآن دقيــق جديــدا وعلى الكل 
الحــذر منــه، مشــيرا إلــى أن 
توقيت الحكومة في طرح هذه 
الاتفاقية أمر مستغرب، مضيفا 
أنهــا »حكومــة غريبــة، وكلما 
خرجنا من مــأزق أدخلتنا في 

مأزق آخر«.
 وأوضــح أنه من الممكن ان 
نتعاطى مع القضايا السياسية 
ونناقشها، لكن لا يمكننا السكوت 
إن وصل الأمر إلى الحريات فإننا 
سننتفض سننتفض سننتفض«.
من جانبه، قال ممثل المنبر 
الديموقراطي د. عبدالله الوتيد: 
»إننــا نتمنــى ان تلغــى هــذه 
الاتفاقيــة اليوم قبل غد، وذلك 
لأنها تخالف الدستور الكويتي، 
ولأني باحث في العلوم الانسانية 
ســأتكلم عن التطور الإنساني 
وارتباطه بالحريات والتطور«.

وأشار الوتيد إلى ان الحريات 
هي مركــز الصراع الإنســاني 
وركيــزة الحيــاة الأساســية، 

وحريات المواطنين«.
وأشار الفوزان إلى أن بداية 
الاتجــاه للاتحــاد الخليجــي 
هــو توحيــد الجهــود ودفــع 
الاســتراتيجيات والعمل على 
توسعتها في جميع الميادين لا 
في الجانب الأمني فقط، مشيرا 
الى ان الاتفاقية لا جدوى منها.
واســتغرب الفوزان عملية 
طرحها 3 مرات، ومحاولة التغيير 
في بعض بنودها فقط، لافتا إلى 
أن الكل يجمع على مخالفتها لمواد 
الدستور الذي يميزنا عن غيرنا.

ولفت الى ان أعضاء مجلس 
التعــاون الخليجي يجتمعون 
بشــكل دائــم وقضيــة تبــادل 
المعلومات بينهم جارية لدرجة 
انهــم يتبادلــون معلومات عن 
أشخاص كثر، مشــيرا الى انه 
مطلــوب منــا الضغــط لجعل 
الحكومة تسحب هذه الاتفاقية 

أو أن يسقطها مجلس الأمة.
وأكــد ان الوضــع بالكويت 

لتشريعات تحتاج الى استكمال، 
لافتــا إلــى أن التصديق عليها 
يعتبر مجازفة نتيجة وجود فراغ 
تشريعي في بعض الدول، الأمر 
الذي سيجعلها قوانين وطنية، 
الامر الذي سيقيد قدرات الشعوب 

على التشريع مستقبلا.
وأوضــح الفيلي أنه »ليس 
من مصلحــة الكويت أن ترمي 
نفســها للمجهــول فــي هــذه 
الاتفاقية، وليس من مصلحتنا 
أيضــا التصديق وبعد تجريب 
الاتفاقية ننسحب، لأن الانسحاب 
دائما مكلف جدا«، مؤكدا أن »كل 
بنود الاتفاقية تحتاج إلى ساعات 

أكثر للوقوف عليها«.
بــدوره، قــال الأمــن العام 
لـ»التحالــف الوطنــي« عــادل 
الفوزان ان »التحالف يعارض 
الاتفاقيــة الامنيــة، وان جاءت 
بعد خمس سنوات فسنعارضها 
كذلك، لأن معارضتنا لها نابعة 
مــن حرصنا علــى الدســتور 

فليح العازمي

حذر  المشــاركون في ندوة 
التحالف الوطني الديموقراطي 
التي أقيمت مســاء أمس الأول 
بمقره في النزهة تحت عنوان 
»خطر الاتفاقيــة«، من مخاطر 
الاتفاقيــة الأمنيــة الخليجية، 
معتبرين أن »من شأنها المساس 
بجوهــر الدســتور والحريات 
العامة، وبالتالي من غير المقبول 
أن توافــق الكويت عليها تحت 

أي اعتبار«.
بدايــة تحدث عريف الندوة 
الناشط السياسي بشار الصايغ 
قائــا: »إنه مــن المصادفة اننا 
موجــودون هنا مــن أجل صد 
اتفاقيــة أمنيــة الهــدف منهــا 
الانتقاص من الدستور الكويتي، 
والفزعة قد ظهرت من الكل خلال 
الأيام السابقة برفضها«، مشيرا 
إلى أنه يتمنى إلغاءها لا تأجيل 
مناقشــتها حتى لا تكون سيفا 
على رقاب الكويت والكويتيين.
مــن جانبــه، قــال الخبير 
الدســتوري د.محمد الفيلي ان 
من مبررات وجود مؤسســات 
المجتمع المدني السياسية والمهنية 
هــو التعامل مــع قضايا الرأي 
العــام، وما يمارس هنا هو في 
إطــار منطقي وعادي، مشــيرا 
إلى أنه يجب ألا يفهم أن رفض 
الاتفاقيــة يعني رفــض الامن 
والأمان الموجود، فهذا أمر غير 
صحيح، بل الرفض هو لبنود 
اتفاقية تنتقص من الدســتور 
الكويتي وتهدد حريات المواطنين.
وأضــاف الفيلــي »اننا الآن 
نســير بطريق الكونفيدرالية 
الخليجية وفــق أوجه متعددة 
لتبــادل العلاقــات الانســانية 
والأمنية وغيرها من العناصر«، 
مؤكــدا أن مؤسســات المجتمع 
تحتاج إلى تنشــيط العمل لأن 

عملها يعتبر جزءا من الأمن.
وأشار إلى انه في العام 1994 
رفضت الكويــت التوقيع على 
احدى الاتفاقيــات الامنية ولم 
تتدهور العلاقــات الخليجية، 
لافتا الى أن الكويت علاقتها مع 
الخليج لا يمكنها أن تفســدها 
مثل هذه الاتفاقية، موضحا أن 
الأمن هو غرض أساسي للحرية 
فــي ظل حماية المشــروعية ألا 
وهو الدســتور الكويتي، الذي 
يعتبر قانونا ينظم عملية الحكم 
والحقوق والواجبات ويعتبر هو 

هرما للتشريع الكويتي.
ولفــت إلــى أن »الاتفاقيــة 
ينقصها الوضوح، وهذا عنصر 
أساسي، وان كان التكليف غامضا 
فسيفقد مشــروعيته«، مؤكدا 
أن »مــواد كثيرة فــي الاتفاقية 
غامضة ومنها المادة الاولى، حيث 
يستخدم لفظ تعاون ثم نكتشف 
أن هناك فراغا فيما بعد التعاون، 
بالإضافة الى اشــتراك القوات 
الامنية بعملية الاســتدلال ولا 
نعرف ان كان قصدهم التحريات 

الاولية ام التحقيقات«.
وذكر أن »مسألة المعلومات 
المتبادلة بــن وزارات الداخلية 
تنتهك حقوقنا الشخصية، لأنه 
لا يوجد في الكويت تشريع عام 
للتعامل مع الخصوصيات، ولكل 
شــخص حقوقه الشــخصية، 
فتبادل المعلومات يمثل انتهاكا 
لحقوقنــا في ظل عــدم وجود 

ضوابط تشريعية«.
وبين أن هناك عدم منطقية 
بين المقدمات والنتائج في هذه 
الاتفاقيــة، إذ فيها بعض المواد 
الغامضــة إضافة إلى إشــارات 
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التجمع الإسلامي السلفي: نتحفظ على بعض مواد الاتفاقية لوجود شبهة المخالفة الدستورية
أصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا حول 

الاتفاقية الأمنية جاء فيه: يعتبر التجمع الإسلامي 
السلفي دول الخليج العربية بعدا إستراتيجيا 

وأمنيا واقتصاديا للكويت وشعبها، لذا فهو يؤكد 
على أهمية التعاون فيما بينها في إطار مجلس 
التعاون الخليجي، حيث ان الأخطار التي تهدد 
دول الخليج هي واحدة وتكتنف الجميع.. وألا 
سبيل لمواجهة المستقبل بما يحمل من ترتيبات 

دولية إلا بوحدة خليجية فعالة.. وقد دعا التجمع 
الإسلامي السلفي في بيان منفصل إبان انعقاد 

القمة الخليجية الـ 34 في الكويت 2013/12/9 الى 
خطوات ايجابية كبيرة لتطوير المجلس ليصبح 

قوة لها مكانتها في المنطقة من خلال تعزيز 
الدفاع المشترك والتكامل الاقتصادي والتنمية 
البشرية، وتوحيد الخطاب السياسي واشتراك 

الشعوب في اتخاذ القرارات، لذا أكد التجمع في 
ذلك البيان على ان الوقت قد حان لتفعيل الانتقال 

من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد والتكامل، 
وناشد قادة دول الخليج إنشاء وحدة خليجية 

كونفيدرالية، ويحدو التجمع الأمل بأن تبدأ دول 

الخليج العربية بتوحيد سياستها الخارجية قبل 
اي أمر آخر، خاصة في ظل الخلافات الخليجية 
في مستوى السياسة الخارجية والتي تجلت من 
خلال القنوات الفضائية التي تملكها بعض هذه 

الدول حول الأحداث في مصر والبحرين واليمن 
وغيرها، كما نتمنى ان تفعل الاتفاقية الاقتصادية 

التي اكتنفتها مجموعة من الصعاب والمعوقات.
أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية فقد قمنا بدراسة 
الاتفاقية واستشارة كبار المختصين لأهميتها 

واستطلعنا الآراء الدستورية والفقهية بشأنها، 
وعليه فقد توصلنا الى ان بعض الأنظمة الداخلية 

كان يجب توحيدها أولا حتى يتم قبول اي 
اتفاقية بعد ذلك، خاصة فيما يتعلق بالتكييف 

القانوني للجرائم والاتهام، وكذلك ممارسة 
الحريات المختلفة كإبداء الرأي والكتابة والنشر، 

وايضا الضمانات القضائية المتعلقة بالاتهام 
والمحاكمة، وكذلك الضمانات المتعلقة بسيادة 
الدولة على أراضيها، وقرارات تعقب المتهمين 

وتسليمهم.
وبناء عليه نرى انه لابد من التحفظ على 

بعض مواد الاتفاقية التي تحمل شبه المخالفة 
الدستورية في تلك الأمور، كالمواد 2 و10 و11 
و16 وكذلك لا بد من إصدار تفسير تشريعي 

ملزم وتفصيلي بحيث تفهم وتفسر بعض بنود 
الاتفاقية المبهمة وتعابيرها على ضوء الدستور 
والقانون الكويتي مثل: »حضور مرحلة جمع 
الاستدلالات« و»إرسال البيانات والمعلومات« 

و»التدخل في الشؤون الداخلية« وغيرها.
وكذلك سنسعى إن شاء الله الى التقدم باقتراح 
لإصدار قانون وطني عام ينظم عملية تسليم 

المتهمين والمحكومين، يحتوي على الأسس التالية:
1- لابد من وجود اتفاقية ثنائية للتسليم.

2- لا يجوز تسليم المواطن بأي حال من الأحوال.
3- لا يجوز ان يكون التسليم متعارضا مع 

المصلحة الوطنية كما تحددها السلطات المختصة.
4- لا يجوز التسليم لأسباب دينية أو سياسية، 

أو إذا كان التسليم يضر بالحقوق الإنسانية 
للمطلوب.

5- يجب ان تقدم طلبات أوراق التسليم متضمنة 
الاتهام أو الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه 

شاملة كل الحيثيات والأدلة الى جهة قضائية 
يحددها مجلس القضاء.

6- لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة قد وقعت 
على أرض الكويت أو إذا بدأ التحقيق فيها على 

أرض الكويت.
7- وفي حال ارتكب المواطن جريمة في بلد 

خليجي يقيم فيه فإنه يحاكم وفقا لقوانين هذا 
البلد، أو يسلم الى بلده الأصلي ولا يسلم الى 

بلد آخر.
8- أي ضوابط أخرى ترى السلطة التشريعية 

اضافتها.
تجدر الإشارة الى ان كثيرا من هذه الضوابط 

موجودة في بعض الاتفاقيات الثنائية أو 
الاتفاقيات الدولية المحددة بجرائم معينة التي 

وقعتها دولة الكويت.
وحسما لكل خلاف نثمن موقف مجلس الأمة 

المتروي والداعي الى مزيد من الدراسة قبل 
إقرار أي اتفاقية أو قوانين خاصة إذا كانت 
تمس الحقوق أو الأموال العامة أو مستقبل 

الأجيال.


